كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين التخصص والورود، وقلنا: إن التخصص على رأي الماتن خروج الأفراد في مقام الجعل، كبرى الحكم لا تشمل تلكم الأفراد في مقام الجعل، وأما الورود فالأمر يرتبط بالموضوع، بالصغرى، بمعنى إذا قلنا هكذا: أكرم العالم أو العلماء، غير العلماء في التخصص في مقام الجعل لاحظ الجاعل المشرع، لاحظ أنه يريد أن يجعل الإكرام فقط وفقط للعلماء دون غيرهم، فغيرهم خارج تخصصاً، أما بالنسبة للورود هكذا، لو قال أكرم العلماء، ثم قال إن الفاسق ليس بعالم، فههنا الدليل الثاني  (الفاسق ليس بعالم) وارد على الدليل الأول...
...

الفاسق ليس بعالم، هنا الدليل الثاني ماذا يريد أن يفصح لنا عنه؟ ناظر إلى الصغرى، الصغرى التي هي العالم لا ينطبق عليه (أكرم العلماء)، لماذا؟ لأنه ليس منهم، خارج منهم، الذي هو الفاسق، الفاسق ليس بعالم، هو عالم، بس أنه فاسق، متصف بالفسق، فخرج صغروياً عن كبرى (أكرم العلماء)، ولهذا يقول الماتن المدار في الورود على الصغرى، ومن خلال هذا التفريق الذي يورده الماتن يتضح لنا عندما نقول هكذا: نشك في شبهة حكمية تحريمية، ثم يأتينا دليل، الدخان حلال أم حرام؟ ثم يأتينا دليل يقول إن من شرب الدخان فله العذاب الأليم والخلود الدائم، فنعرف أن هذا الدليل في الحقيقة رفع الموضوع، يعني جعل الدخان ليس بموضوع لانطباق كبرى (قبح العقاب بلا بيان) ما ينطبق على هذا المورد، مورد الدخان، بالضبط كالمثال الذي أوردناه الفاسق ليس بعالم، بس أنا جئت بالفاسق ليس بعالم ماذا؟ لإيضاح المطلب، حتى المطلب شيصير؟ بين واضح، يعني في الحقيقة أخرجنا الفاسق عن العلماء، كما أخرجنا الدخان عن كونه صغرى لكبرى (قبح العقاب بلا بيان)، أخرجنا الفاسق عن كونه صغرى لكبرى (أكرم العلماء)، الأمر كذلك...

...

لأنه خلاص، تنزيل هذا، يعني نحن في الحقيقة لما نقول (الفاسق ليس بعالم) يعني ماذا؟ يعني ما صار موضوع للعالم، أصبح جاهلاً في الحقيقة، هو جاهل، يعني لأنه ليس بعامل بعلمه، هو حكومة هنا، لأنه فيه نظر، بس نحن أردنا أن نوضح به المثال، فإذن قولنا الفاسق ليس بعالم أخرج العالم عن كونه صغرى لكبرى أكرم العالم، كما أخرجنا الدخان عن كونه صغرى لكبرى (قبح العقاب بلا بيان)...

وبهذا يقول الماتن يتضح لنا الفرق بين الورود والتخصص.

ثم أردف الماتن، يقول قد يقال إن من أورد التخصص وجعل الأفراد يخرجون عن تحت الكبرى للأسباب التكوينية، كان يريد بالتخصص هذا المعنى الذي أورده الأصوليون، يقول ليس هناك اصطلاح خاص للتخصص عند العرب العرباء، ما عندهم هذا الاصطلاح، اصطلاحهم يعني على ما مشت عليه السيرة، على ما مشت عليه سيرتهم أن التخصص خروج الأفراد عن الكبرى، سواءً كان هذا الخروج بالتشريع أو بالتكوين، نعم لما جاء الأصوليون أوردوا أن التخصص هو خروج الأفراد تكويناً، والورود هو خروج الأفراد تشريعاً وتقنيناً، ولكن ما قاله الأصوليون كما أوردنا نحن ليس بسديد، لأنه ليس هناك اصطلاح خاص، وعلى هذا يكون ما فيه فرق بلحاظ النتيجة، التخصص والورود كلاهما كل منهما ينطبق على الآخر، لكن الفارق بينهما بهذا اللحاظ الذي نحن أوردناه، ثم ختم المطلب بهذه الخاتمة، يقول: عند فهمنا لما تقدم من الفرق بين التخصص والورود راح يتضح لنا التالي، ما هو التالي؟ التالي أن الورود هو نسبة بين الأدلة، أمس قلناه هذا، لكن ليش نكرره؟ لوجود بعض الإبهام فيه، يشوبه شيء من الغموض، فنريد أن نزيل الإبهام وأن نرفع الغموض..

الورود دائماً نسبة بين دليلين، دليل نمرة واحد ودليل نمرة اثنين، والنسب شيقولون؟ تتحقق بأدنى ملابسة، يعني بأي شيء من الاعتبار إذا صح التعبير إذا أردنا أن نوضح هذا، ففي الحقيقة عندما نقول إن من شرب الدخان فله العذاب الأليم، أو فله الجنان، مثلاً، فشيصير؟ صار بين الدليلين نحو من النسبة، يعني في الحقيقة صار بين الدليلين لابد أن يكون هناك ارتباط في نظر الشارع، ارتباط بين الدليلين، صح أنه الدليل الوارد مقدم على الدليل المورود، رافع للدليل المورود، لكن هناك شيء من النسبة بين الدليلين، بينما لنلحظ نحن ماذا نقول في التخصص؟ ما فيه أي نسبة، يعني لما يأتينا دليل هكذا يقول لنا مثلا: (أكرم العلماء)، ثم يأتينا دليل آخر شيقول لنا؟ (أكرم الأتقياء)، دليل ثاني، ما فيه أي نسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني، صح قد يلتقيان، شنهو؟ يعني يكون العالم التقي يتأكد فيه وجوب الإكرام، بس ما هناك أي نسبة بين الدليل الثاني (أكرم الأتقياء) و(أكرم العلماء) حتى تقول الدليل الثاني يخصص الدليل الأول، نحن في النتيجة صح، بس الذي يقول لك: (أكرم الأتقياء) غير ناظر إلى العلماء، والذي يقول لك: (أكرم العلماء) غير ناظر إلى الأتقياء، أما ذاك بلحاظ الشارع الدليل الوارد والدليل المورود باعتبار كل الأدلة تنبئ عن منظومة واحدة، يعني الذي هو نسميه برامج شرعية للمكلفين، فلابد أن تكون هناك نحو من التناسب بين الدليل نمرة واحد، الذي هو المورود، والدليل نمرة اثنين الذي هو الدليل الوارد، كذلك لما يقول لك مثلاً، يأتيك مثلاً دليل مضاد للدليل الأول، ذاك (أكرم العلماء) قلنا، و(أكرم الأتقياء)، نجيء بدليل ثاني (أكرم العلماء ولا تكرم النحاة) مضاد له، العالم هو النحوي، نحن في الحقيقة نخصص هنا، بس إذا كان بقرينة منفصلة جاي ثاني، أو قلنا (لا تكرم النحاة) دون نظر، يعني قلنا أول شيء (أكرم العلماء) ثم بعد سنة قلنا: (ولا تكرم النحاة)، في الحقيقة ما عندنا نظر في قولنا مثلاً، جرنا على النحاة، نحن جرنا على النحاة، صارت علاقتنا بالنحاة غير كويسة، غير جيدة، فقلنا (لا تكرم النحاة) نهينا، في الحقيقة هذا الدليل الثاني ما فيه أي نسبة بينه وبين الدليل... صح هو مضاف للدليل الأول، لأن ذاك يقول لك: (أكرم العلماء كلهم)، هذا يقول له: (لاتكرم قسما من العلماء)، نحن في الجمع بين الأدلة في نهاية المطاف لابد أن نقول أن الدليل الثاني بالقرينة المنفصلة يخصص الدليل الأول، بس نحن مو ناظرين أصلاً للدليل الأول، نحن مو ناظرين له، الذي نريد نقوله شنهو؟ أنه ما فيه هذه النسبة بلحاظ التخصص، التخصص ما فيه نسبة بين الدليل الذي ورد والأفراد الذين خرجوا تخصصاً، ولو جاءنا دليل ثاني موافق له يعني مماثل له أو مضاد له، أيضاً ما فيه أي تناسب بين الدليلين، صح تقول لي نحن في المحصلة، بس أقول في مقام التشريع، لا يكون المشرع أو القائل مثلاً ناظر أنه قال مثلاً في الأول (أكرم العلماء)، الآن يقول لك: (لا تكرم النحاة)، أصلاً مو نظره كذا، غير ملاحظ هذه النسبة، بس في الشارع، في الأدلة الشرعية، لما يقول يعني يأتي الدليل الوارد شيصير؟ ونقول شنهو؟ رافع لحكم الدليل المورود، نقول هناك نحو نسبة بين الدليلين، واضح هذه التتمة التي أوردها؟ النسبة بين لحاظ نفس الأدلة، مو بلحاظ عالم الجعل، بين نفس الأدلة لا بلحاظ عالم الجعل...
هذا المطلب لابد أن نطبقه حتى نشوف إذا فيه شيء من الخفاء قد يزول بالتطبيق...

تطبيق:

 فالتخصص يجتمع خارجا مع الورود، ويكون في طوله، كما أوضحنا، يعني متأخر عنه رتبة، في طوله وإن باينه موضوعا ومفهوما، لأن هذا موضوع ومفهوم يغاير ذاك كما قلنا...

 وليس مقابلا له ولا أعم منه مفهوما، يعني في الحقيقة يلتقيان وينطبق ما قيل في التخصص على الورود، لكن من ناحية ما نفهمه نحن بعمق النظرة يختلف، يعني نحن نفهم شيئاً من الورود غير ما نفهمه من التخصص، ولذلك يقول مفهوماً يختلف، يعني مثلاً إذا قلت ورود، يعني أعرف أن هذا خرج الموضوع عن كونه فرداً للكبرى، من مصاديق الكبرى، لو قلت تخصص، بسرعة راح ينتقل ذهني إلى أنه في مقام التشريع، التخصص، الأفراد غير مشمولة كبروياً، هكذا يقول...

 وليس المقابل للورود إلا الخروج عن عنوان موضوع الحكم بالسبب التكويني، يعني يقول المقابل للورود شنهو؟ نعم بسبب كصيرورة زيد جاهلا في المثال المتقدم لتركه التعلم أو نسيانه ما تعلم، وهو أجنبي عن التخصص، وان كان يجتمع مع الورود..

وليس المقابل للورود إلا الخروج عن عنوان موضوع الحكم بالسبب التكويني، كصيرورة زيد جاهلاً، يعني هو تعلم، كان داخلاً، بس خرج عن كونه موضوعاً، بسبب شنهو؟ نسي علمه، وهو أجنبي عن التخصص، وإن كان مجتمعاً معه في كالورود، يعني في الحقيقة التخصص ينطبق حتى على هذا المثال، يعني أي مورد يكون فيه ورود ينطبق عليه التخصص كاصطلاح عام، بالاصطلاح العام الذي قلنا ورد عن يعرب بن قحطان، وين ما عندنا ورود نقدر نطبق عليه تخصص، ليش؟ لأن نقول هذا الفرد خرج عن كونه صغرى لتلك الكبرى، هذا معنى التخصص...

ولذلك يقول: وإن كان يجتمع معه كالورود، إلا أن يخرج بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص، فيراد منه المعنى المقابل للورود بالخصوص، نقول اللهم إلا أن يكون هؤلاء الذين قالوا من الأصوليين هكذا، قالوا: إن التخصص فقط الخروج بالأسباب التكوينية، والورود؟ الخروج بالأسباب التشريعية، فيصير المعنى المراد من التخصص هو المعنى المقابل للورود بالذات، بس قلنا هذا مو مراد ليعرب بن قحطان، كما في شرحنا المتقدم، بالأمس واليوم أيضاً ألمحنا إليه، أنتم وإياي الآن في هذا اللحاظ، يعني لو كان ما قاله الأصوليون صحيحاً، صحيح يعني، شيصير؟ يصير دائماً يراد بالتخصص هو الخروج بالأسباب التكوينية، بس هذا قلنا مو مراد، في اللغة غير مراد، ولذلك لو كان مرادهم هذا هو الصحيح يصير هذا اصطلاح خاص بالتخصص، وهو الخروج بالأسباب التكوينية، يقول فليكن كذلك، أو قد يكون هو اصطلاح للأصوليين، اصطلاح هم لا يريدون من التخصص إلا هذا المعنى، تقول إذا كان اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أنه لا يظهر منهم في المقام تبديل الاصطلاح...

يعني حتى الأصوليين الذين قالوا إن التخصص هو خروج بالأسباب التكوينية هم لا يريدون أن يغيروا المعنى الذي ورد على لسان يعرب بن قحطان، إذن لماذا جاءوا بهذا؟ يقول لعلهم جاءوا لإيضاح المطلب بس، ففهم بعض من إيضاحهم للمطلب أنه هو المراد بالتخصص، والحال أنه ليس بمراد كما شرحناه بالأمس...

على أنه لا موجب لتبديله ولا ثمرة فيه...

يعني أن يراد بالتخصص فقط الخروج بالأسباب التكوينية، لا، يعني لما أنا أقول لك مثلاً شنهو؟ (أكرم العلماء)، واضح الذي ما درس شنهو؟ الذي ما درس خارج، شنقول خارج بأي شنهو؟ تخصصاً، وفيه علماء يضادون الشارع المقدس، يعني يحاربون الله ورسوله والذين آمنوا، إرصاداً منهم، فهؤلاء طبعاً لما أقول لك (أكرم العلماء)، واضح أيضاً أن الشارع لا يريد أن يكرم هؤلاء العلماء الذين يحاربون مناهجه الموصلة للإنسان إلى جناته وإلى السعادة، فشنقول ذيليه خرجوا بأي نحو؟ قد نقول بالتخصيص يعني، يقول يعني (إلا الأشقياء، إلا غير الصالحين) وقد نقول إنهم أصلاً خرجوا تخصصاً، ليش خرجوا تخصصاً؟ لأن هذا كمثل الحمار يحمل أسفاراً، ما راح أستفيد من علمه، هو لما قال (أكرم العالم) اش يقصد بالعالم؟ يعني العالم التقي الورع الصالح الذي لا يؤذي الناس، وهلم جرا، ذاك علمه ماذا؟ أسوأ من جهل الجهال، فهذا خارج تخصصاً أيضاً...

....

هذا ما عنده جهل مركب يعني، مو أنه، الجهل المركب هو أنه يعني جاهل وجاهل أنه جاهل، هذا عنده علم، بس انه يحارب بعلمه الله ورسوله...

  ثم إن التخصص بالمعنى الذي ذكرناه لا يصلح لان يكون نحو نسبة بين الأدلة، لان قصور الحكم عن غير أفراد العنوان المأخوذ في دليله معنى قائم بالحكم أو بدليل الحكم والأفراد المذكورة...

معنى قائم بالحكم أو بدليل الحكم، بين الحكم ودليله وبين الأفراد المذكورة التي يشملها الحكم، وهذا ما نسميه، ونحو نسبة بينها، ولا يتوقف على فرض دليل آخر، طرفا لتلك النسبة...

ولذلك قلنا لو جاء دليل بعد سنة، ما لنا ربط بالدليل الأول مع الدليل الثاني، تقول نحن في المحصلة لابد أن نجمع بين الأدلة، نقول لك هذا معاني عرفية، نحن صح في المحصلة كذا، بس ذاك الدليل الوارد والدليل المورود، لا، فيه نسبة خاصة، معاي أنتم الآن أدركتم  هذا المعنى الذي يريد يوصل أذهاننا إليه الماتن؟ 

ولذلك يقول: ولو افترضنا ورود دليل فيه متضمن لحكم مضاد له فالنسبة بين الدليلين التباين، كما لو كان حكمه مماثلا له، لعدم دخل الدليل الأول في العمل بالدليل الآخر....

يعني أنا لما أقول لك: (أكرم العلماء)، تالي أقول لك: (ولا تكرم النحاة)، أصلاً أنا قد لا أكون ناظراً إلى ذاك الدليل، ولا في اعتباري أصلا، هذا في المضاد  (لا تكرم النحاة)، الذي يتفق وإياه، لما أقول لك: (أكرم العلماء)، وبعد خمس سنين أقول لك: (أكرم الأتقياء الصالحين)، أصلاً أنا مو ناظر إلى ذاك الدليل (أكرم العلماء)، صح هما يلتقيان (أكرم العلماء)و (أكرم الصالحين) أو (أكرم الأتقياء) في فرد العالم، يعني يماثله، يلتقي وإياه...

 فما يظهر من بعضهم من كون ذلك من موارد التخصص بين الدليلين في غير محله...

 في الحقيقة الدليل الثاني ما له أي ارتباط بالدليل الثاني، ولا هو نحو نسبة بينه وبين الدليل الثاني... وكذا لو أريد من التخصص المعنى المقابل للورود - الذي تقدم الكلام فيه -..

المعنى المقابل للورود تدرون الذي قلنا على قسمين، معنى يقابل الورود، لأنه خروج بالأسباب التكوينية، هذا المقابل للورود، وذاك خروج بالأسباب التشريعية...
 لان خروج الفرد عن عنوان الموضوع نحو نسبة بينه وبين الموضوع قائمة بهما وليس الدليل طرفا لها....

فلذا حتى لو أريد به هذا المعنى الخاص ما فيه أي نسبة...

 نعم، قد يكون سببا له، كسائر الأسباب التكوينية، حيث قد يوجب الدليل تبدل حال المكلف من الشك لليقين، أو من القلق للاطمئنان، أو من الحب للبغض...

التي مرت علينا بعض الأمثلة، الذي قلنا قد مثلاً يكون الدليل موجباً للموضوع، محققاً للموضوع، مغيرا لحال الموضوع، لكن هذا لا يجعله طرفا للتخصص، ليكون التخصص من أقسام النسب بين الأدلة، كالورود...

لأن الدليل الثاني سواء كان مضاداً للدليل الأول أو مماثلاً له أو محققا لموضوعه، أو معدما ونافيا لموضوعه، إذا كان بالتخصص، لا توجد هناك أي نسبة بين الدليل نمرة واحد والدليل نمرة اثنين...

 ومنه يظهر أنه حتى لو فرض تعميم التخصص لإحراز انسلاخ عنوان الموضوع عن الفرد بتعبد ظاهري، نظير ما تقدم في الصورة الثانية...

أين الذي تقدم عندنا في الصورة الثانية؟ هذا وأخرى، صفحة تسعة وأربعين أول الصفحة: (وأخرى لكشفه عن تحقق الموضوع أو عدمه بما له من وجود خارجي حقيقي تابع لأسبابه التكوينية، كالبينة القائمة على عدالة إمام الجماعة، هذه محققة ماذا؟ الموضوع، أو عدمها، بينة قامت على فسقه، يعني معدمة)...

 ويأتي في الورود لم يصلح لان يكون نسبة بين الدليلين، لان دليل التعبد سبب للتخصص لا طرف له، ليس بطرف له...
وبالجملة، يعني في نهاية المطاف: التخصص (تفعل) والنسبة فيه هذا التفعل فقط بين الحكم، يعني بين الجعل، نسبة بين نفس الحكم أو دليله وبين الموضوع، وليس هناك نسبة بين نفس هذه القضية والحكم الثاني الذي يجيؤنا بعد سنة أو خمس سنوات أو كذا، بخلاف الوارد والمورود فيه نسبة، معاي انتبهتوا لهذا؟ نسبة بين نفس الحكم أو دليله أو موضوعه وبين الفرد، ولا يكون الدليل طرفا له، وان أمكن أن يكون سببا وعلة له، ومن هنا لم يبعد كون ذكر غير واحد له في المقام لتوضيح الورود وتحديده، للبناء على التقابل بينهما، لا لكونه من أقسام النسب بين الأدلة التي هي محل الكلام في المقام...

الذي قلنا لعلهم عندما قالوا هذا خروج بالأسباب التكوينية وذاك خروج بالأسباب التشريعية قصدهم فقط الإيضاح، لا أن يقولوا لنا أنه أيضاً التخصص فيه نسبة بين الأدلة....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

